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»الوطني«: 803 ملايين دينار المبيعات العقارية بنمو ٣٫٧٪
قال تقرير صادر عن بنك 
الكويت الوطني إن المبيعات 
العقارية حافظت على قوتها 
فــي الربع الثاني من العام، 
حيث بلغت إجمالي قيمتها 
803 ملايــن دينــار، بنمو 
1.8% على أساس ربع سنوي 
و3.7% على أساس سنوي. 
ويعزى نمــو المبيعات إلى 
التحســن الملحوظ في عدد 
الصفقات التي شهدت ارتفاعا 
18% علــى أســاس ســنوي 
وصــولا إلــى 1.769 صفقة 
بالتزامن مع النمو الملحوظ 
العقاريــة.  القــروض  فــي 
ويمكــن اعتبار ذلــك النمو 
بمنزلــة اســتمرارا للزخم 
الذي شــهده السوق خلال 
العــام الماضي والذي دعمه 
المناخ الاقتصادي  استقرار 
نســبيا وتعزيز مستويات 
الثقــة بســبب الاتجاهــات 
الإيجابية الحالية للأسعار، 
حيث شهدت الأسعار في كل 
قطاعات الســوق مكاســب 
فصلية وسنوية ملحوظة، 
باســتثناء قطــاع المنــازل 
السكنية، الذي شهد انخفاضا 
هامشــيا في الأســعار على 

أساس ربع سنوي.
وأضاف التقرير ان قطاع 
الاستثمار شهد انتعاشا على 
صعيدي المبيعات والصفقات 
في الربــع الثاني من 2019 
وذلــك في أعقــاب التراجع 
الــذي منــي بــه فــي الربع 
السابق، حيث بلغت المبيعات 
حوالي 322 مليون دينار في 
الربع الثاني من العام، بنمو 
30% مقارنة بالربع الأول، إلا 
انها مازالت سلبية إلى حد 
ما على أساس سنوي )%7(. 
كما ارتفعت الصفقات أيضا 
بشدة )24% على أساس ربع 
سنوي( وبلغت 406 صفقات، 
الوحدات  حيث استحوذت 
السكنية الفردية على أكثر 
مــن نصفهــا، وتركزت في 
منطقتي المهبولة والسالمية.
هــذا، وقــد يرجــع ذلك 
الزخم إلى نمو الطلب بعد 
عدة أشــهر من التراجعات 

المستهلك للقطاع السكني.
وأوضح التقرير أن أداء 
القطاع الســكني استقر في 
الربع الثاني من العام، حيث 
بلغت قيمــة المبيعات 369 

مقارنة بالفترة المماثلة من 
العام الماضي )26%(. وكان 
الســنوية  المبيعــات  نمــو 
مدفوعا بالارتفاع الملحوظ 
في الأسعار والصفقات. حيث 

أساس سنوي.
وتوقع التقرير أن يحتفظ 
الســكني بأدائــه  القطــاع 
الجيد في 2019 على خلفية 
الاســتفادة من الأساسيات 
القويــة وذلك علــى الرغم 
من عدم توافر أنباء جديدة 
بخصــوص قانــون الرهن 
العقاري المنتظر، والذي من 
المتوقع أن يعزز الطلب من 
خلال تسهيل الوصول إلى 
قنوات التمويل في حال تم 

تمريره.

المبيعات التجارية تعتدل 
وأشــار التقريــر إلى أن 
التجاري  القطــاع  مبيعات 
بلغت 112 مليون دينار في 
الربع الثاني مســجلا قيمه 
معتدلة مقارنة بالمستويات 
التــي بلغتهــا  القياســية 

مليون دينار من خلال إتمام 
1.128 صفقة. وعلى الرغم من 
التراجع الطفيف مقارنة بأداء 
الربع الأول إلا أن البيانات 
تشــير لارتفــاع ملحــوظ 

ارتفعــت أســعار العقارات 
السكنية والأراضي بنسبة 
5% و15% على أساس سنوي، 
في حين ارتفع إجمالي عدد 
الصفقات بنسبة 15% على 

الرابع  الربــع  المبيعات في 
من 2018 بقيمة 185 مليون 
دينــار وذلــك علــى الرغم 
من ارتفاع عــدد الصفقات 
ارتفاعا قياسيا )235 صفقة(. 
ويشير ذلك إلى أن العقارات 
التجارية التــي تم تداولها 
خلال تلك الفترة كانت من 
الفئــة صغيرة الحجم. كما 
يدعم ذلك أيضا تقارير عن 
بيع عدد كبيــر من المتاجر 
الصغيرة التي تقع في المدن 
الجديدة جنوب الكويت )مثل 
صباح الأحمد(. وفقا لذلك، 
كان هناك تراجــع حاد في 
متوســط حجم الصفقات، 
حيث بلغت قيمته 475.500 
دينار فقط في الربع الثاني 
مــن العــام 2019 مقابل 4.1 
ملايين دينار في الربع الثاني 

من 2018.

خلال الربع الثاني.. مخاطر سلبية تواجه العقار الاستثماري مع زيادة العرض والشواغر المرتفعة

المتتالية في الأسعار )حتى 
أبريل(، وهو الأمر الذي أدى 
إلى تحسن تقييمات العقارات 
بالنسبة للمستثمرين وجعل 
السوق أكثر جاذبية. حيث 
أدى ارتفاع الطلب إلى ارتفاع 
الأســعار 2.8% و5.6% على 
أساس ربع سنوي لكل من 
المباني والشقق على التوالي، 
وارتفاعهــا بنســبة %9.6 
و1.7% على أساس سنوي. 
فيما يبقى الحذر مطلوبا في 
تفسير هذا التحسن، حيث 
ما يزال هناك بعض المخاطر 
السلبية التي تواجه القطاع 
من ضمنهــا زيادة العرض 
المرتفعة، وهو  والشــواغر 
الأمر الذي يعكســه تراجع 
الإيجارات السكنية بوتيرة 
معتدلة هذا العام حســبما 
أظهرت بيانات مؤشر أسعار 
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»كامكو«: 1.5 مليار دولار أرباح الشركات
في بورصة الكويت بالربع الثاني

مساهمو »مشرف« وافقوا على استمراريتها 
رغم خسارتها 75% من رأسمالها

ذكر تقرير شركة كامكو 
إجمالــي  أن  للاســتثمار 
المدرجة  الشــركات  أربــاح 
فــي بورصات دول مجلس 
التعــاون الخليجي تراجع 
بنســبة 14.7% على أساس 
سنوي في الربع الثاني من 
2019 وبلغ 15.8 مليار دولار 
مقابل 18.5 مليار دولار في 
الربع الثاني من 2018. وعلى 
الرغــم من أن تراجع أرباح 
الربع الثاني من 2019 في 3 
بورصات خليجية فقط من 
أصل 6، إلا أن تراجع الأرباح 
الســعودية بنســبة %37.1 
خلال تلك الفترة كان كافيا 
لتقليص أرباح أسواق دول 
التعاون الخليجي  مجلس 
بأكملها. حيث سجلت المملكة 
أعلى نســبة تراجــع على 
مستوى نظيراتها الخليجية 
فــي ظل انخفــاض إجمالي 
أرباحها بواقــع 3 مليارات 
 5.1 إلــى  دولار ووصولــه 
مليــارات دولار فــي الربع 
الثاني من 2019 منخفضا من 
8.1 مليارات دولار في الربع 
الثاني من 2018. كما شهدت 
بورصتــا قطــر والبحرين 
تراجــع أرباح الربع الثاني 
من 2019 على أساس سنوي 
بنســبة 8.7% و11.2% على 

طارق عرابي

وافــق مســاهمو شــركة 
مشــرف للتجارة والمقاولات 
علــى اســتمرارية الشــركة، 
وذلك على الرغم من تسجيلها 
خسائر مالية فاقت الـ 75% من 

رأسمالها.
المالية  ووفقــا للبيانــات 
المدققــة حتــى 31 ديســمبر 
2018 بلغت الخسائر المتراكمة 
للشــركة 61.25 مليون دينار 
المدفــوع  المــال  مقابــل رأس 
البالــغ 30.70 مليون دينار، 
مما يؤدي إلى وجود شك في 
قدرة الشركة على الاستمرار.
وجاءت موافقة المساهمين 
خــال الجمعيــة العامة غير 
العادية )المؤجلة( التي عقدت 
صباح امس بنســبة حضور 
بلغــت 64.41%، علــى أن يتم 
تقــديم ما يثبت ذلــك لوزارة 

التجارة والصناعة.
وعلــى الصعيــد نفســه، 
اعتمــد مســاهمو »مشــرف« 
ميزانيات الشــركة للسنوات 
الثلاث الماضية عن السنوات 
فيمــا  و2018،  و2017   2016
استعرضت الجمعية العادية 
عن السنة المالية المنتهية في 
31 ديسمبر 2018 أسباب إلغاء 
إدراج الشركة من قبل الجهات 

الرقابية.
وقــال رئيــس الاجتمــاع 
المنتخــب من قبــل الجمعية 
محمود عبدالمجيــد إن هناك 
3 أسباب وراء إلغاء الادراج، 
الاول هــو تأخر الشــركة في 
إصــدار البيانــات المالية عن 
السنوات 2016 و2017 لظروف 
خارجة عن إرادتها، الأمر الذي 
دعا البورصة إلى إمهال الشركة 
حتــى تاريخ 15 مارس 2019، 
مؤكــدا أن الشــركة أفصحت 
عن بياناتهــا المالية قبل هذا 
التاريــخ لكنها لم تتمكن من 

عقد الجمعية.
أمــا ثاني هذه الأســباب 
فهو عدم قدرة الشركة على 
إطفاء كل الخسائر المتراكمة 
وتقديم ما يثبت ذلك إلى هيئة 
أسواق المال والـــــبورصة، 
فيمــا تمثل الســبب الثالث 
بعدم تســديد الاشــتراكات 

دولار فــي الربع الثاني من 
2019 مقابــل 10.11 ملايــن 
دولار فــي الربع الثاني من 

العام 2018.
شــملت  المقابــل،  فــي 
القطاعات الرئيســية التي 
ســجلت تراجعا في صافي 
الأرباح خلال هذا العام كل من 
العقار والسلع الرأسمالية 
والقطاع المالي. وكان قطاع 
العقار هو المساهم الرئيسي 
في تراجع أرباح البورصة 
الكويتية في ظل انخفاض 
صافي إيرادات القطاع %50.6 
على أساس سنوي وبلوغه 
41.3 مليون دولار في الربع 
الثاني من 2019 مقابل 83.7 
مليون دولار في الربع الثاني 

من 2018.
وعلى صعيــد قطاعات 
السوق الخليجية، أوضح 
التقريــر أن 3 مــن أصل 5 
الكبرى،  الســوق  قطاعات 
بمــا في ذلك قطاعات المواد 
الأساسية والعقار والسلع 
الرأســمالية تمكنــت مــن 
تسجيل تراجعا ثنائي الرقم 
فــي الربع الثاني من 2019، 
الأمر الذي ساهم في انخفاض 
إجمالــي الأربــاح الفصلية 
البورصات  المســجلة فــي 
الخليجية عن تلك الفترة. 

التأثير سلبا على أداء المشاريع 
الاخرى.

وأضاف التقرير أن الادارة 
الجديدة للشركة نجحت في 
تفــادي ســحب أي مشــاريع 
إضافيــة، كمــا أنهــا نجحت 
شيئا فشيئا في استعادة ثقة 
البنوك ليتم استئناف العمل 

في المشاريع الأخرى.
وبلغت إيرادات التشغيل 
للسنة المالية المنتهية في 31 
ديسمبر 2017 نحو 31.1 مليون 
دينــار، فيمــا بلغــت الارباح 
التشــغيلية نحو 4.3 ملايين 

دينار.

عمومية 2018
أما فيما يتعلق بالجمعية 
العادية للشــركة عن السنة 
المالية المنتهية في 31 ديسمبر 
2018، فقد أظهر تقرير مجلس 
الادارة مواصلة الشركة لتنفيذ 
مشاريعها محرزة تقدما كبيرا 
فيهــا على الرغــم من ضعف 
الانجاز المحقق في مشــروع 
الهيئة العامة للصناعة، بسبب 
بعــض الأمــور الخارجة عن 
إرادة الشــركة، وبالتالــي لم 
تتمكــن من تحقيــق إيرادات 
التقريــر  جيــدة. وأوضــح 
أن »مشــرف« نفــذت أعمــالا 
إضافية قيمتهــا 10.8 ملايين 
دينار لمختلف مشاريعها، إلا 
أنها لم تتمكن من تسجيل تلك 
الإيرادات بسبب عدم حصولها 
على الأوامر التغييرية الموقعة.

وأضاف التقرير أن الشركة 
حصلــت علــى فتــرة تمديد 
لمشــروع هيئة الصناعة لمدة 

من جانب آخر، شهد قطاعا 
البنوك والاتصــالات نموا 
3.5% و15.5% على التوالي، 
إلا أن ذلــك النمــو لم يفلح 
في تعويض التراجع العام 
على مســتوى دول مجلس 

التعاون الخليجي ككل.
وســاهم قطــاع البنوك 
بنســبة 59.7% من إجمالي 
أرباح الشركات الخليجية 
فــي الربع الثاني من 2019. 
وارتفعــت أربــاح القطــاع 
بنســبة 3.5% على أساس 
ســنوي فــي 2019، حيــث 
بلغت 9.4 مليــارات دولار 
مقابل 9.1 مليارات دولار في 
الربع الثانــي من 2018. إلا 
بالنسبة للنمو على أساس 
التتابعي، تراجعت الأرباح 
4.6% مقارنــة بالربع الأول 
من 2019. أما بالنسبة للأداء 
على أساس ربع سنوي، كان 
قطاع البنوك السعودي هو 
الأكثر تراجعا بفقده %27.3 
من قيمته، في حين سجلت 
أرباح بنوك قطر والبحرين 
وعمان تراجعا أحادي الرقم. 
في المقابل، سجلت البنوك 
الإماراتيــة نمــوا قويا في 
الأربــاح فــي حين شــهدت 
أرباح البنوك الكويتية نموا 
هامشيا بلغت نسبته %0.8.

730 يوما، الأمر الذي يمنحها 
حــق الحصول علــى إيرادات 
قدرها 8.4 ملايين دينار والتي 
ســيتم احتســابها كإيراد في 

العام المقبل.

الدخل المستقبلي
وكشف التقرير عن تنفيذ 
»مشرف« لمشاريع بنية تحتية 
طويلة الأجل ذات قيمة عالية، 
ومشروعات معقدة مع مختلف 
الدوائر الحكومية وشــركات 
النفط في الكويت ودول مجلس 
التعاون، حيث تمتد فترة تنفيذ 
هذه العقود إلى أكثر من دورة 
محاســبية واحــدة، وتتم إما 
على أساس نسبة الانجاز أو 
عقود تصميم إنشائي بمبلغ 
مقطوع، حيث يتم احتســاب 
إيرادات المشروع وتكاليفه على 
أســاس المعيار الدولي لإعداد 
التقارير المالية رقم 15 استنادا 
إلــى القيمــة الأصليــة للعقد 
والتكاليــف الفعلية المتكبدة 
ونســبة الانجاز، مضيفا أنه 
في إطــار تنفيذ عقود البناء، 
عادة ما تكون هناك متطلبات 
وتعديــات جديدة مــن قبل 
العملاء، والتــي تنعكس عن 
طريق أوامــر التغيير وتؤثر 
العقــد  علــى زيــادة قيمــة 
والتكاليــف المقابلــة. ولفــت 
التقرير إلى أن »مشرف« تتحمل 
التكاليف المرتبطة بخســارة 
الوقت وأضرار التصفية، مع 
الاستمرار في تنفيذ المشروع 
مع التغييرات، بما قد يؤدي إلى 
تكبد تكاليف إضافية تتجاوز 

التكلفة الاصلية للمشروع.

14.7 % انخفاض أرباح الشركات في البورصات الخليجية عقدت عمومياتها المتأخرة عن السنوات 2016 و2017 و2018
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التوالــي. من جهــة أخرى، 
شهدت الشركات المدرجة في 
بورصات الإمارات والكويت 
وســوق مســقط لــأوراق 
المالية ارتفاع صافي أرباحها 
خلال الربع الثاني من 2019.
أن  التقريــر  وأضــاف 
الشركات المدرجة في بورصة 
الكويــت ســجلت نموا في 
صافي الربح بنسبة %3.6 
في الربــع الثاني من 2019 
بقيمة إجمالية بلغت 1.54 
مليار دولار مقابل 1.48 مليار 
دولار فــي الربع الثاني من 
2018. وكان لقطاع البنوك 
التأثيــر الأكبر على ارتفاع 
إجمالــي أربــاح البورصة، 
حيث ارتفعت أرباح شركات 
القطــاع 9.4% وصولا إلى 
817.3 مليون دولار في الربع 
الثاني من 2019 مقابل 747.3 
مليون دولار في الربع الثاني 

من 2018. 
وسجل قطاع الاتصالات 
نمــوا إيجابيا فــي الأرباح 
خلال الربع الثاني من 2019 
بزيادة 16% لتصل إلى 232.6 
مليون دولار. ويعزى هذا 
الارتفاع بصفة رئيسية إلى 
زيادة أرباح شركة أوريدو 
بمعدل 3 أضعــاف تقريبا 
والتي بلغــت 28.0 مليون 

المستحقة للبورصة. 

عمومية 2016
وفيمــا يخــص الجمعية 
العامــة عــن الســنة الماليــة 
المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 
البيانات  2016، فقد أظهــرت 
المالية تحقيق الشركة إيرادات 
تشــغيلية بلغــت 46 مليون 
دينــار، فيمــا بلــغ إجمالــي 
الخسائر 17.5 مليون دينار، 
حيث ترجع الخسارة بشكل 
أساسي إلى تصحيح التكاليف 
المنقولة بين مختلف الشرائح 
والتــي تمــت بطريقــة غيــر 
صحيحة في الاعوام الماضي، 
ليبلغ بذلك صافي الخســائر 
الســنة المالية في 2016 نحو 
45.4 مليون دينار، وخسارة 

السهم 148 فلسا.

عمومية 2017 
أما فيما يتعلق بالجمعية 
العامــة عــن الســنة الماليــة 
المنتهية في 31 ديسمبر 2017، 
فقد تطرق تقرير مجلس الادارة 
إلى المشاكل التي تعرضت لها 
الشركة خلال تلك السنة، بدءا 
من وقف البنوك المؤقت لجميع 
المعاملات البنكية مع الشركة 
لحين تكويــن رؤية واضحة 
لمستقبلها، ومن ثم قيام وزارة 
الاشغال بســحب مشروعين 
كانــت »مشــرف« تعمل على 
تنفيذهما بشــكل جيد، الامر 
الــذي أدى إلــى فوضــى في 
التشــغيلية، ليتم  العمليات 
على أثر ذلك تسريح ما يزيد 
علــى 3000 موظــف ومن ثم 

نشاط عقاري قوي خلال الفترة المقبلة
قال تقرير »الوطني« إن النشاط 
القوي واتجاهات الأسعار الإيجابية 
حتى الآن هذا العام بصفة عامة يتزامن 
مع الارتفاع الكبير في القروض المقدمة 
لقطاع العقارات. وبالنسبة للقروض 
العقارية )باستثناء القروض السكنية 
المقدمة للأفراد( فلم تشهد ارتفاعا يذكر 
على مدار الأعوام الأربعة الماضية حتى 
منتصف 2018، إلا أنها ارتفعت بنسبة 

8.9% خلال العام الماضي وبلغت قيمتها 
8.6 مليارات دينار فيما تستحوذ في 
الوقت الحاضر على أكثر من 41% من 
جميع القروض المقدمة لقطاع الأعمال. 
ويشير هذا الأداء الجيد أيضا إلى 

تزايد مستويات الثقة في السوق.
واستنادا إلى الاتجاهات الإيجابية 
وعــودة الثقة مجددا هذا العام حتى 
الآن، توقع التقرير أن يظل النشاط 

العقاري قويا خلال الفترة المتبقية من 
العام. كما يمكن أيضا أن يساهم في 
تعزيز معنويات المستثمرين إذا بدأت 
مكاسب سوق الأوراق المالية - والتي 
غالبــا ما يتم اعتبارها فئة من فئات 
الأصول البديلة - في إظهار علامات 
دالة على عدم تسجيل المزيد من النمو 
بعد الارتفاع القوي الذي حققته خلال 

النصف الأول من العام الحالي.


